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إنما هل ضتتنم م   ن الاعتقاد بأن ودائع الاستتتثمار اداف  ي التمل و والاستتتثمار وادارف م الن الوقد والستت للةإ الملخص :
ت لف الفكن الاقتصادي والجهالة العلمية والتقل د الأعمى للغالب المتبلع،  ضلًا ع  المحادف لتصن ح القنآن الكن م والسوة  
الوبل ة المطهنف ، والحق ان العق دف المالية الفاستتتتتتدف اي المقصتتتتتتلد استتتتتتتعمال الناا اأداف مالية لأدنا  اقتصتتتتتتاد ة متعددف 

قتصتاد الناستمالي المعا،تن، لاستيما م  الموالر الم الني المحل واليي لا صال ،تودوق الوقد الدولي  احدى حماقات الا
 النقابية . كنسه و فنضه على سياسات البولك المناص ة والتي تعمو دائما على إخضاعها تحت سلطاته 
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Summary: The belief that investment deposits are a tool for financing, investing, and 

managing monetary and liquidity risks is a form of backwardness in economic thought, 

scientific ignorance, and blind imitation of the majority that is followed, in addition to being 

neutral to the statement of the Holy Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet. The truth 

is that the corrupt financial doctrine, i.e. what is meant is the use of usury as a financial 

instrument. For various economic purposes, it is one of the follies of the contemporary 

capitalist economy, especially from the pure risk perspective, which the International Monetary 

Fund continues to perpetuate and impose on the policies of central banks, which always work 

to subject them under its supervisory powers . 
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م   ضلو  لا  و إن الحمد لله نحمد ونستع   به ونعلذ بالله م  شنور انفسوا وس ئات اعمالوا م   هده الله  لا مضو له 
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الارثها الانسانية الواتجة ع  جن مة الناا هيا البحن العم ق  ي الفساد اليي لا ساحو له، له   تاهنإن اللدائع النال ة  
مفاسد عايمة واثار بليغة التي تتفشى  ي المجتمعات والدول م  ظلاهن اارثية لا حصن لها، مثو : الا تقار ، والا لاس، 

تها،  كم م  عص ص ،ار بسبب الناا ذل لًا، وام م  مليء  والمماللة بأداء الحقلق،  ضلا ع  انكارها، والتحا و على إضاع
   بات م  وراء  ق ناً مد وا، والفضو  ي ذلك  علد الى ادوات الناا.

الفلائد م  دون ان  شارك  ي م الن الإنتاج والتجارف    سبب اختيار هيا الملضلع : إن الناا  ؤدي الى ان  أخي المنابي
والعمو،  اذا وقعت ال سارف على مناكص الاعمال  ي الاقتصاد  قد تحنك الم صان الاقتصادي م  جانب واحد دائماً، الا 

 المنابي  إنه  وهل جانب المنابي  قط لانه النابح دائما  ي او حال، وايلك تتضنر قطاعات التجارف والأعمال والإنتاج إلا
لا  شارك  ي م الن الأعمال، بو  بقى راحه مضملناً، وهكيا  تناص راس المال  ي الاقتصاد  لا  تحنك لمصلحة المجتمع 

 بو لمصلحة المناب   المتناص   بارتفاع سعن الفائدف . 

ن التعامو بالناا على اختلاف ه ئة التعامو به عقد لا  لصم موه إحداث حناة حقيقة للسلع  اتهدف هيه الدراسة إلى :  
وال دمات  ي الاقتصاد على خلاف البيع لانه حلال  قلم على إحداث مبادلة حقيقة تقع على مال حقيقي بصلرف سلعة ، 

 رواجها وحناتها  ضلًا ع  تصويفها وانتاجها.    إن البيع  حنك السلع وال دمات  ي الاقتصاد، والناا  جفف موابعها و عطو

موهج الدراسة : الاجابة على الاشكاليات المطنوحة واختبار ،حة  نضياتها، ثم اتباع الموهج الل،في الاستقنائي التحل لي  
 للإلمام بالمفاهيم والعوا،ن الاساسية المتعلقة باللدائع . 

و ي هيا الالار لنحوا الفنضية التالية : إن التاجن المد   للبوك  ضطن إلى سللك الطنق د ن مشنوعة والتي تؤدي إلى 
 اضنام المجتمع الإنساني والحط م  الاخلاق الإنسانية، وما  تنتب عل ها م  جنائم  ي سب و اسب هامش الناا. 

المعا،ن؟  المصن ي  ا   نجد الناا وماهي تطبيقاته  ي واقعوا المالي والاقتصادي  المحلري لملضلع البحث :  السؤال 
 ماهي البدائو الشنعية المتاحة  ي عصننا الحد ث ع  الناا.  و 

ولقد ل صت الدراسة هي : إن جميع ،لر وتطبيقات الناا  ي عصننا الحد ث محنمة  ي الإسلام ، لان الجمع البد ع  
هل ما تحقق بالفعو   باجتماعهما  ي معاملة مالية واحدف  ي اللاقع، البالو  ي آ ة واحدف مشعن اكو الأملال ب ب   الناا و

 ي مياد   اسلاق الد   والوقد الحقلقية المعا،نف اما قال    -ذات الأ،و النالي  –المصنفية   ي عمليات تداول اللدائع  
هِمْ عَْ  سَبِ وِ اللَِّّ  مْوَا عَلَْ هِمْ لَ ِ بَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَاِصَدِ  اَا وَقَدْ 160 اَثِ نًا )تعالى : }فَبِاُلْمٍ مَِ  الَّيِ َ  هَادُوا حَنَّ نُهُلا  ( وَاَخْيِهِمُ النِ 

( لَكِِ  النَّاسُِ لنَ ِ ي الْعِلْمِ مِوْهُمْ وَالْمُؤْمِوُلنَ ُ ؤْمِوُلنَ 161عَوْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْلَالَ الوَّاسِ بِالْبَالِوِ وَاعَْتَدْنَا لِلْكَاِ نِ َ  مِوْهُمْ عَيَابًا اَلِيمًا ) 
كَافَ وَالْمُؤْمِوُلنَ بِاللهَِّ وَالَْ لْمِ الْْخِنِ اُولَئِكَ سَوُؤْتِ هِمْ اَجْنًا عَ بِمَا انُْصِلَ إِلَيْكَ وَمَا انُْصِلَ مِْ  قَبْلِكَ وَالْمُقِ  لَافَ وَالْمُؤْتُلنَ الصَّ اِيمًا  يمِ َ  الصَّ

} (Surat An-Nisa, 161-162) 

 وخاتمة . مطالب  مقدمة وسبعة هيكلية الدراسة جاءت على الوحل التالي :  قد قمت بتقسيم البحث إلى

 .الاول : اسم المعاملة المصنفية  ي العصن الحد ثالمطلب  -

 .الثاني : التصلر الفقهي لهيه المعاملة النال ةالمطلب   -

 .الثالث : الهدف الاقتصادي الح لي م  المعاملة وضلابط  تح الحسامالمطلب  -

 .النابع: اقسام اللدائع المصنفيةالمطلب  -
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 . المعاملةال امس : ايفية تحق ق الناا  ي هيه المطلب  -

 .السادس : ايف  مك  تصحيح هيه المعاملةالمطلب   -

 السابع : الفنق ب   اللدائع والحسام الجاري  المطلب  -

 ال اتمة  •

 المطلب الأول : اسم المعاملة المصرفية في العصر الحديث : 

 تشتهن هيه المعاملة النال ة بمصطلحات متعددف ، واشهنها الْتي : 

  ي البولك النال ة.ودائع الاستثمار  -1

 ودائع الاستثمار ) لل لة الأجو( . -2

 (,Jaldah, 2000ودائع بإشعار او إخطار، اي لا  تم الإ ناج عوها إلا بعد تقد م إشعار او إخطار اتابي ) -3

 المطلب الثاني : التصور الفقهي لهذه المعاملة الربوية 

إن القنآن الكن م  صلر لوا حال م  امتوع ع  الناا بكو ،لره، وم  ام  لوفسه ونلع اقتصاده عبن تولع وسائو الانتاج   
واعث الملارد وحس  تلظيفها واست دامها والتلز ع العادل للمال،  ابتعد بيلك ع  راا النو  واللدائع وسائن المحنمات  

الاكتفاء والاستقنار الاقتصادي  ضلا ع  الامان والطمأن وة  ي المجتمع  أولئك    المالية،  ان سوة الله   هم ان  سبغ عليه
وَلَلْ اَنَّ اهَْوَ الْقُنَىٰ آمَوُلا وَاتَّقَلْا لَفَتَحْوَا عَلَْ هِم بَنَكَاتٍ مِ َ    {لا خلف عل هم  ي الدنيا ولا هم  حصنلن  ي الْخنف قال تعالى :  

مَاءِ وَالْأَرِْ  وَلَٰكِ   حتاج الأش اص    ي بدا ته قد  الامن  ان ،  (Al-A'raf, 96)  }اَيَّبُلا َ أَخَيْنَاهُم بِمَا اَانُلا َ كْسِبُلن   السَّ
لبيع    إلى حفظ املالهم الوقد ة اما  حتاجلن ا ضا إلى توم تها واستثمارها ،  تأتي خدمة الإ داع  ي البولك ودائع الوقلد  

 بنم عقدا مع البوك التقل دي    م  اجو تحق ق ذلك للعملاء،  العم و اان  ندًا، شناة، موامة د ن راحية، ه ئة حكلمية ..،
النالي  قلم العم و بملجبه بتمليك البوك حق التصنف المباشن بالأملال الوقد ة خلال مدف زموية محددف قد سوة.، فيجتمع 
لدى البوك الأ،لل الثلاثة للتصن ات الدالة على الملكية ، وهي : التصنف والاستغلال والاستعمال ، و ي المقابو واملجب 

 (Al-Qari, 1995)(Hammad, 2001) لم  المبنم نفسه  إن البوك  لتصم بالتصام   معلالعقد 

 اولهما : ضمان اامو راس المال المد لع ووجلم رده إلى العم و عود نها ة اجو عقد الاستثمار .

العم و على راس مال ود عته   وثان هما : ضمان رد ز ادف مشنولة ومعللمة متفق عل ها ، اأن  شتنط البوك لصالح 
%، ونحل ذلك بشنط بقاء المبلغ تحت تصنف البوك اامو المدف المتفق عل ها   3او  % 2الاستثمار ة نسبة معللمة مثو 

والدل و على ملكية  ،  (Yamen, 2011) (Al-Ali, 2013) (Al-Shaarawy, 2007) او اقو  العقد سلاء اكانت سوة
البوك لأملال اللد عة انه  فن  عل ها حجصا قانلنيا ، بح ث  ق د بملجبه العم و ،احب اللد عة ع  إحداث ا ة تصن ات  

فيه اسائن  ي مبلغ اللد عة ،  العم و بيلك  صبح مالكا للحق  قط  ي مبلغ اللد عة ، ولكوه لا  ملك التصن ات المطلقة  
املاله الحنف ،  إذا اراد العم و استنداد مبلغ اللد عة  إنه  جب عليه الانتاار إلى ح   حللل اجو نها ة عقد الاستثمار ،  
وهل اجو استحقاق اللد عة مع  لائدها المشنولة عل ها سن ان اجو اللد عة وقبو استحقاقها ان  تقدم بطلب  ستأذن فيه 

البوك   جعوثم البوك قد  ستج ب له و أذن على الفلر   ن ع الحجص القانلني ع  مبلغ اللد عة، وقد البوك باستنداد املاله،  
تأخ ن رد المبالغ ا اما وراما اكثن بحسب ظنو ه المالية  ي ال ص وة ، وليس للعم و إلا انتاار ر ع الحجص والإ ناج ع   
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 ملك املال اللد عة الاستثمار ة ملكا تاما انه بحكم سلطته على  وم  ادلة ان البوك هل م   ،  (Hussain, 2010)  اللد عة
التصنف بالأملال  إنه  ملك حق التناح م  تشغ و املال اللد عة الاستثمار ة عدف منات  ي السوة ولصالح نفسه، ح ث  

سولي المحدد اليي التصم   تقاضى البوك نسبة علائد خالصة له استقلالا واالاتفاق، مع الأخي بالاعتبار تن، د العائد مع ال
كما  ؤاد ملكية البوك لأملال اللد عة خلال اجلها و ي المقابو نقصان (Al-Saadi , 2023)  به البوك للعم و الملدع

ملكية الملدع ان البوك لا بد وان  عاقب العم و عودما  طلب استندادها قبو اجو استحقاقها بأن  فن  عليه دنامة مالية  
  م و لأ ة علائد او استحقاقات لفلائد متفق عل ها عود نها ة اجو عقد اللد عة ، وهل ما  عبن عوه بتكلفة تتمثو  ي خسارف الع

 (Al-Sayrafi, 2014) (Al-Mashhadani, 2013)كسن اللد عة الاستثمار ة 

 

 :وضوابط فتح الحساب المطلب الثالث: الهدف الاقتصادي الحيوي من المعاملة 

 فيما  لي :  إن الهدف الاقتصادي اليي  وشده العم و م  وراء اللد عة الاستثمار ة  تمثو

الحفظ ، و تمثو  ي حاجة العم و إلى حفظ املاله الوقد ة  ي مكان آم  بح ث  قلو العم و م  م الن الاحتفاظ    -  1 
 بالأملال عوده و وقو عبء حفاها تحت مسؤولية لنف آخن هل البوك.

التومية والاستثمار ، و تمثو  ي حاجة العم و إلى تومية وتثم ن وتعايم املاله بعلائد  حصو عل ها نتيجة تمك وه   -  2 
 ,Al-Shaarawy)  للبوك بملجب العقد م  التصنف  ي املاله الوقد ة  ي استثماراته ، وذلك خلال مدف زموية متفق عل ها 

2007) (Al-Tradad, 2002) . 

 العناية والأجوبية : ضلابط  تح الحسابات الجار ة للشناات اما 

 العناية :ضلابط  تح الحسابات الجار ة للشناات + 

اتام ،ادر م  الشناة ملجه إلى المصنف ملقع م  المد ن المفل  للشناة  طلب فيه  تح حسام جاري   -1
 على: و حتلي 

 • اسماء الأش اص الم لل   بتشغ و الحسام الجاري ونماذج تلاقيعهم وعواو وهم اللظيفية  ي الشناة.

 (Al-Jubouri. 2023) • تحد د ،لاحية السحب بالوسبة للم لل  

 . نس ة ا،لية او مصدقة م  اجازف تأسيس الشناة ،ادرف م  دائنف تسج و الشناات -2

 التأسيس والواام الداخلي للشناة .نس ه مصدقة م  عقد  -3

 نس ة م  ،لاحيات المد ن المفل  للشناة لملاحاة ،لاحياته بفتح الحسابات الجار ة  ي المصارف .  -4

 نس ة م  اللثائق الش صية للاش اص الم لل   بتشغ و الحسام .  -5

 نس ة م  م صانية آخن سوة مالية للشناة. -6

 الجار ة للشناات الاجوبية : ضلابط  تح الحسابات + 
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اتام ،ادر م  الشناة الأجوبية ملجه إلى المصنف ملقع م  المد ن المفل  للشناة  طلب فيه  تح حسام  -1
 جاري و حتلي على 

 • اسماء الأش اص الم لل   بتشغ و الحسام الجاري ونماذج تلاقيعهم وعواو وهم اللظيفية  ي الشناة.

 • تحد د ،لاحية السحب بالوسبة للم لل  . 

نس ة ا،لية او مصدقة م  اجازف تاسيس  نع او مكتب الشناة  ي العناق ،ادرف م  دائنف تسج و الشناات  -2
 العناقية .

اجازف تاسيس الشناة الأجوبية  ي البلد الام ،ادرف م  الجهة الم تصة ومصدقة م  السفارف العناقية  ي ذلك البلد   -3
 وم  وزارف ال ارجية العناقية. 

نس ة م  ،لاحيات المد ن المفل  للشناة الأجوبية  ي العناق وملاحاة هو له ،لاحية  تح الحسابات الجار ة  -4
  ي المصارف. 

او اجانب واالوسبة للم لل     نا  نس ة م  اللثائق الش صية للاش اص الم لل   بتشغ و الحسام سلاء اانلا ع -5
 بلد العناي.الاجانب تقد م اتام م  مد ن ة الاقامة  ؤ د حصللهم على الاقامة  ي ال

 نس ة م  م صانية آخن سوة مالية للشناة الأجوبية. -6

 ضلابط  تح الحسابات الجار ة للجمعيات والاتحادات والوقابات والاحصام والولادي ودنف التجارف .... الخ . + 

 اجازف تأسيس ،ادرف م  الجهة الحكلمية الم تصة .  -1

عقد تأسيس الجمعية او الوقابة ..... الخ وناامها الداخلي مصادق عليه م  الجهة الحكلمية ذات الاختصاص  -2
(Al-Jubouri, 2023). 

 قنار اله ئة الادار ة ال اص بت ل و التلقيع وموح الصلاحيات مصدق عليه م  الجهة الحكلمية ذات الاختصاص . -3

اتام ،ادر م  الجهة الطالبة  تح الحسام ملجه الى المصنف وملقع م  المد ن الم تص مثبت فيه اسماء   -4
 وتلاقيع الم لل   بتشغ و الحسام. 

 تقد م اا ة المستودات الثبلتية لمشغلي الحسام .  -5

 خامساً : ضلابط  تح الحسابات الجار ة لله ئات الدبللماسية 

دائنف المناسم  ؤ د  تح السفاره او القوصلية  ي العناق مع ذان الاسم  –اتام ،ادر م  وزارف ال ارجية العناقية  -1
 الكامو للسف ن. 

 )على  نع المصنف ان  حصو على ،حة ،دور هيا الكتام (

 اتام ،ادر م  السفاره بتلقيع السف ن  حتلي على : -2

 • للب  تح حسام جاري بأسم السفاره. 
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 • اسماء الم لل   بتشغ و الحسام ونماذج تلاقيعهم وعواو   وظائفهم.

 • تحد د ،لاحيات السحب بالوسبة للم لل  . 

نس ه م  اللثائق الش صية للسف ن وايلك الأش اص الم لل   بتشغ و الحسام وخا،ة جلازالسفن والهل ات  -3
 الصادره م  وزارف ال ارجية لجمهلر ة العناق مع ،لرف ش صية لكو موهم . 

4-  ( الفقنف  الميالر    ي  الأش اص  حصلل  الاقامه  ؤ د  مد ن ة  م   على  3اتام  اعلاه   ,Al-Jubouri)الإقامة  ( 
2023)  . 

 المطلب الرابع : اقسام الودائع المصرفية : 

 توقسم الحسابات المصنفية اللدائع لدى البولك إلى قسم   :  

، هل الحسام اليي تد ع المبالغ الملدعة فيه عود الطلب و ست دم    القسم الأول : حساب جاري ) وديعة تحت الطلب (
فيه د تن الشيكات لسحب الاملال الملدعة لكو الش صيات التي س ند ذانها فيما  لي و سمى حساباً جار اً لانه بطبيعته  

  ،  ته بالحسام الجاري  كلن متحنااً ،علداً وهبللاً حسب لبيعة العمو وهيه الحناة تعكس نشاط الحسام و اتي موه تسم
 ضلابط  تح الحسابات الجار ة للا ناد و 

  قدم للب  تح الحسام الجاري على الاستمارف ال ا،ة بيلك . -1

ان  كلن مقدم الطلب عناقي الجوسية او د ن عناقي مقيما  ي العناق بملجب اتام ،ادر م  مد ن ة الاقامة  ؤ د    -2
 به اقامته  ي العناق . 

ان  كلن قد اكمو الثاموة عشن م  عمنه ولا  لجد مانع قانلني  تعلق بش صه  موعه م   تح الحسام، وان  كلن    -3
 كامو الاهلية .

المصنف  -4 مع  جاري  حسام  له  معنوف  بتلسط ش ص  او  مباشنف  المصنف  لدى  المعنو     م   -Al)  ان  كلن 
Jubouri, 2023) 

 ان  قدم المستمسكات التعن فية التالية : -5

شهادف الجوسية العناقية, جلاز سفن نا ي المفعلل )ان وجد(, بطاقة السك , ،لرتان ش صية   ) هل ة الاحلال المدنية,
 حد ثة(

 مك   تح الحسام الجاري باسم القا،ن ) وهل م  لم  بلغ الثاموة عشن م  عمنه ( وايلك بالوسبة لعد م الاهلية او    -6
 - ناقصها و قاً للاجناءات التالية:

م    اي  ابناز  لقاء  الا  القا،ن  باسم  الحسام  والائهم  تح  او  والقيم  الموصلم  والل،ي  الم تار  للل،ي  لا  جلز   •
 - المستودات الشنعية التالية المصدقة م  المحكمة الم تصة واحسب مقتضى الحال :

م    اي  ابناز  لقاء  الا  القا،ن  باسم  الحسام  والائهم  تح  او  والقيم  الموصلم  والل،ي  الم تار  للل،ي  لا  جلز   •
 - المستودات الشنعية التالية المصدقة م  المحكمة الم تصة واحسب مقتضى الحال :
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 جلز  تح الحسام الجاري للش ص الامي او الاعمى لقاء استحصال بصمة ابهامه وشهادف شاهد   مقبلل   لدى   -7
 المصنف. 

 . (Al-Jubouri, 2023) لا  جلز  تح حسام جاري لامناف محجبة اللجه -8

وهيا الولع م  الحسابات البوكية  لتصم البوك بحفاها لصاحبها وردها  ي اي وقت  شاء ،احبها ، ولل ت لف البوك م   
، ولا  ستحق الملدع   -البوك  –اي ن البوك  ضموها ، وله حن ة التصنف   ها  إاداء ر، د الحسام الجاري للعم و  لراً 

عل ها ا ة علائد او ارااح ، لأنها تحت سلطة العم و متى للبها وجدها وتصنف بها دون ان  د ع تصن ه لإذن البوك او  
ملا قته ، وليلك  إن البولك قد تتقاضى رسلما على عملية الحفظ والمتابعة ، وهي ا ضا تستقو بأحد اامو العلائد والأرااح 

 ي البوك م  إعطاء الملدع منونة    ا ، واما الل،ف الفوي لهيا الحسام  إنه  تيح للعم و حفظ املالهالواتجة ع  تشغ له
عالية  ي إمكانية السحب والإبداع وتسل ة الالتصامات المالية الحالة او المؤجلة  ي اي وقت، سلاء ع  لن ق إ،دار  

، ده مباشنف م  خلال  نوع المصنف او م  خلال ماك وات الصنف الْلي، والتي ر شيكات للدائو   ، او السحب م   
تعمو للل ال لم، او بسداد قيمة مشتن اته م  خلال اجهصف نقاط البيع، واما الهدف الاقتصادي م  الحسام الجاري حفظ  

ناتيجية التي على اساسها قام الوشاط  املال الملدع   وحما تها م  التلف او الضياع، وهيه العملية تعتبن هي اللظيفة الإست
المصن ي قد ما، ولا زال هيا الموتج المصن ي  عتبن ملردا مهما واستناتيجيا م  ب   ملارد البولك  ي العصن الحد ث، 

وافاءف بالوسبة للبولك بصفة عامة،   الحسابات الجار ة تحت الطلب تعتبن م  اكثن المصادر المالية راحيةو ي المقابو  إن  
 (Al-Shaarawy, 2007)ذلك نانا لعدم التصام البوك تجاه الملدع   بأ ة علائد او ارااح نتيجة تشغ لها واستثمارها  و 

(Al-Ali, 2013 ) 

(Yamen, 2011)  ،  لفقهاء المعا،نون وعلماء القانلن  اختلف اواما ب صلص الملقف الفقهي م  الحسام الجاري  قد
،  الشائع انها تقلم على اساس عقد القن  الحس  اما ورد  ي  (اللد عة تحت الطلب)بشأن تك يف عقد الحسام الجاري 

خنون انها تقلم على عقد اللد عة لبقا لأحكام الفقه الإسلامي و ي القانلن  آقنار مجمع الفقه الإسلامي ب وما  نى  قهاء  
المدني المعا،ن، وتيهب لائفة ثالثة إلى انها ود عة شاذف، او م تلطة، او ناقصة، لأن احكامها د ن متطابقة مع ما هل 

عليه م  لبيعة موفندف بما  وطلي  (اللد عة تحت الطلب  )مقنر  ي الفقه الإسلامي بتمامها، والناجح ان الحسام الجاري  
وخصائص مستقلة و آثار نلعية لا  جلز التكلف بإدراجه تحت اي م  التك يفات الميالرف، وإنما هل عقد جد د مسمى  ي  
العصن الحد ث، والأ،و  ي المعاملات المالية الصحة والإباحة شنعا، ما لم  تلبس العقد بمحالر شنعي خاص،  ح وئي  

و عضد ذلك ان قلان   التجارف المعا،نف خلعت عليه لقبا جد دا هل )ود عة الوقلد( او )الإ داع   حان العقد بسببه ال اص،  
الوقدي(، و،ار بيلك عقدا مسمى جد دا مستقنا  ي العنف المصن ي المعا،ن، وله قلاعده واحكامه التي ت تص به وتم صه  

  ع  د نه  ي نصلص القلان   و قه القانلن  ي م تلف دول العالم 

 (Al-Shamaa, 2011)  (Al-Shamaa, 2009)   العم و مطالبة  ل طن  البوك  تعن   قانلني  إن  سبب  وادون 
) ام ،    وهيا الحسام لا  ستحق العم و عليه علائد او  لائد رال ة مشنولةبتعل ضه ع  ت لف البوك  ي اداء املاله  لرا 

، بو  لتصم البوك بقلف العقد والقانلن بند راس المال الملدع  قط  (2014)الص ن ي (2011اقتصاد ات الوقلد والمصارف، 
لا د ن، لك   ي المقابو  إن البوك  ملك التصنف بأملال الحسابات الجار ة، بو والتناح موها لوفسه  قط، وقد تقدم بعل  

وك ذلك لأدنا  تسل قية  البولك هدا ا لبعل ا،حام الحسابات الجار ة بصلرف  لائد وعلائد مع وة، وعادف ما  صوع الب
 . (Kamil, 1415) (Al-Ajouli, 2010) تتعلق بجيم العم و والاحتفاظ بمدخناته
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والعوصن الأساسي لهيا الولع م  اللدائع اشتمالها على مبدا    استثمارية لأجل(،القسم الثاني: حساب استثماري )وديعة  
المعا،نف  ي   وتطبيقاته  ادوات الاستثمار  بأنها م   المالي  العنف  اللد عة،  هيه الأداف تصوف  ي  )الاستثمار( لأملال 

 ,Yamen)إلى نلع    البولك، وهل ما  صلواه  ي التصل ن الفوي للمعاملة، ب د ان هيا الولع م  حسابات الاستثمار  وقسم
2011)   : 

 . حسام استثمار لأجو ود عة استثمار ة لل لة الأجو. 1

. حسام تل  ن وادخار الأجو، ح ث  كلن للحسام آلية خا،ة ذات ر، د  : احدهما: ر، د ثابت لا  قبو السحب 2
اتفق الطن ان على عدم جلاز سحبه لأن البوك قد  موه إلا بشنط استئيان البوك، وعادف ما  كلن هل الحد الأدنى اليي  

 ن  عليه إجناء الحجص القانلني، وهيا  شبه لبيعة ود عة الاستثمار لل لة الأجو، واما الن، د الثاني  هل ر، د متحنك  
وعادف ما تمثله المبالغ الوقد ة الملدعة  ي الحسام ز ادف على ر، د    (Khayati, 2023)   قبو السحب موه والإضا ة عليه

ان اان فيه  ائدف  هل اليي    الحد الأدنى المتفق على حجصه لدى البوك، وهيا الن، د الثاني  شبه لبيعة الحسام الجاري 
م  ح ث إمكانية السحب والإضا ة الحنف دون الحاجة لاستئيان البوك  ي ذلك،    حنام وان لم تك  هواك  ائدف  هل حلال
    ن والادخار  شتمو على ا،لي الحسابات المصنفيةوهكيا  تب   لوا بلضلح ان حسام التل 

(Al Nabhani, 2013)  (Hani, 2009)  (The Creator, 2010)    هل  ي الشق الأسفو موه واحدود الحد الأدنى  ،
العلائد على   كلن )ود عة استثمار(، ب وما  ي الشق الأعلى موه  كلن حسابا جارً ا )تحت الطلب(، وليلك  إن البولك تموح  

حسابات التل  ن والادخار بحسب ر، د الحد الأدنى التيي بقى عود البوك ولم  سحبه ،احبه ل لة اجو اللد عة المتفق  
  (Al-Nasr, 2000) (Al-Kubaisi, 1996) عليه

(Al-Wadi, 2010)،   وقد تطنح بعل البولك ود عة تل  ن وادخار ولك  ب صائص مغا نف لما تم ذانه، ح ث تسمح
وتطبيقات  م  ،لر  الأول  تصبح  ا،لها  إلى  تعلد  اللد عة  الطلب،  هيه  عود  ااملا  الن، د  بسحب  الملدع  للعم و 

ولا  لصمه على الاحتفاظ بن، د ادنى محدد،  إن    )الحسام الجاري / اللد عة تحت الطلب(، ح ث ان البوك  حفص العم و
  الاختياري  إن البوك  موحه عائدًا مقابو استثماره لن، د اللد عةالتصم العم و بعدم سحب الحد الأدنى 

(Tayle, 2012) (Farida, 2000) (Masouda, 2007) 

 

 المطلب الخامس : كيفية تحقيق الربا في هذه المعاملة : 

تقلم ود عة الاستثمار  ي جلهنها وتطبيقها على الأساس الوقدي،  الملدع  وقو مسؤولية التصن ات بأملاله الوقد ة إلى  
ودائع  عقلد  إلى  واالنجلع  اللد عة،  مبلغ  وتومية  استثمار  عملية  الملدع  ي  ممثلًا ع   اللاقع  البوك  ي  فيكلن  البوك، 

إنوا نجدها عملية معاوضة تقلم على اساس: تسليم نقد مقابو التصام المستلم بأن  ند  الاستثمار  ي البولك التقل د ة النال ة  
مثو ما قبضه تماما مع التصامه ا ضًا بأن  ند ز ادف معللمة بالشنط  لق ا،و المال المقبل ، إذن تكلن امام عقد  عتمد 

وهيا هل ع   الأ،و الأول م  ا،لل    على التل،يف التالي: ز ادف مشنولة على ا،و القن  او الد   مقابو الأجو،
الناا، واليي ا،طلحوا على تسم ته ضم  القاعدف الفقهية )راا الأثمان(. والوتيجة ان جميع عمليات ودائع الاستثمار لأجو  

 ادف   ي البولك النال ة، وايلك ودائع التل  ن والادخار ما دامت قد جمعت التصاما بند راس المال المقتن  مع الالتصام بند ز 
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مشنولة عليه تا ن الأجو،  الوتيجة انها تصبح م  تطبيقات الناا المحنم  ي الإسلام،  هي معاملة محنمة ولا تجلز 
 نقدي. والسبب انها جميعاً معاملات تحقق   ها وجلد التصام   على اساس  شنعًا بسبب اشتمالها على اب نف الناا 

بملجب عقد قن ، وثان هما: التصام بند ز ادف مشنولة بملجب عقد القن  نفسه،  اولهما: التصام بند ا،و المبلغ الملدع  
 ,Aqoun)  مقابو الأجو، وهيا هل الناا المجمع على تحن مه  ي شن عة الإسلام   وح  امام عقد قن  بفائدف مشنولة

2012) (Global, 2011) 

 

 المطلب السادس : البدائل لتصحيح هذه المعاملة الربوية 

القائمة على اساس عقد قن  بص ادف مشنولة نا ن الأجو  قد قامت البولك  وم    النال ة  اجو تصحيح هيه المعاملة 
 الإسلامية بطنح البدائو العملية لأسلمة هيه المعاملة النال ة، وذلك على الوحل التالي: 

البد و الأول: عقد المضاراة  ي الفقه الإسلامي، وضابطه شناة  ي الناح دون الأ،و، ح ث  قدم العم و الملدع املاله  
بصفته رم المال إلى البوك، ليقلم البوك  ي المقابو بتلظيف املاله واستثمارها بصفته عامو المضاراة، ح ث  جتمع المال 

اراة، ثم العائد إذا تحقق  قسم ب وهما  حسب الوسبة المتفق عل ها بملجد عقد  م  الملدع والعمو م  البوك  ي عقد المض
  )اللاالة بالاستثمار( اللد عة المبنم على اساس عقد شناة المضاراة، وم  تطبيقات المضاراة ما  عنف  ي عصننا باسم 

-Al) (Al-Damiati, 2000)  و، ولا سيما إذا اقتنن بها الاتفاق على حق التعاقد مع الوفس م  قبو المضارم بالعم
Saghir, 1984)  

الفقه الإسلامي، وضابطه تفل ل ش ص بالتصنف  ي املاله مقابو اجنف معللمة البد و الثاني: عقد اللاالة بأجن  ي  
البوك بصفته وا لا بتلظيف املال العم و واستثمارها    تستحق بالعمو، ح ث  قدم العم و الملدع املاله بصفته ملالا، ليقلم

له نيابة عوه، وهوا  كلن دور البوك موحصنا  ي مجال اللاالة بالتصنف مقابو الأجنف المعللمة  قط لا د ن،  لا  ستحق  
 (Amara, 2013) البوك نسبة شائعة  ي راح العمو حال تحققه االمضاراة

(Al-Hawl, 2012) (Masouda, 2007) 

 

 لمطلب السابع : الفرق بين الودائع والحساب الجاري :ا

النالي، اما اللد عة الاستثمار ة  غنضها تومية  نق ب   اللد عت   الاستثمار ة والحسام الجاري تحت الطلب  ي البوك   .1
المال ب وما الحسام الجاري دنضه حفظ المال  قط ، اما ان اللد عة الاستثمار ة تعتمد  ي عقدها على شنط العائد المعللم 

الاستثمار ة  بالوسبة إلى راس المال، وهل ما  وتفي اشتناله  ي عقد الحسام الجاري، ثم إن العلائد النال ة  ي اللد عة  
 تقاسمها الطن ان الملدع والبوك، ب وما  ستقو البوك و وفند بأ ة علائد تتحصو له نتيجة تشغ له املال الحسابات الجار ة، 
 لا  كلن للعم و الملدع موها شيء ملصم قانلنا، وهيا  تنتب عليه ان تكلن م الن ود عة الاستثمار اقو بالوسبة للبوك  

لك سحب ود عته بالإرادف الموفندف، بو  جب عليه الحصلل على إذن وملا قة البوك مالك التصن ات  لا  م العم و بدل و ان
بالمال، وهيا ال طن الأقو للبوك  قابله عائد اقو للبوك، ب وما  ي الحسام الجاري  كلن ال طن اعلى بالوسبة للبوك، لأنه 

ودون التلقف على إذن وملا قة البوك نفسه، و تنتب على  لا  دري متى سيقلم العم و  سحب املاله مباشنف عود للبها،  



Innovations Journal of Humanities and Social Studies – Vol 2, No 1, 2024 –  4202، الاول ، العدد الثانيمجلة ابتكارات للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد  

 

10 
 

البوك  ي توف يها  إن عائدها   تص به البوك    اذا نجح ذلك ال طن الأعلى ان ا ة استثمارات لأملال الحسابات الجار ة  
 موفنداً دون العم و الملدع .  هُ وحد

. تتشابه اللد عتان الاستثمار ة والجار ة تحت الطلب  ي البوك النالي ان الضمان ملجلد ومطلق  ي او موهما، ب د ان  2
نطاق الضمان  ي اللد عة الاستثمار ة  شمو ا،و المبلغ مع الص ادف النال ة )الفلائد المشنولة عليه مقابو الأجو، ب وما  

اس المال المقدم  قط لا د ن، اي دون التصام بأ ة علائد م  قبو البوك لصالح   ي الحسام الجاري  قتصن الضمان على ر 
 (Al-Kubaisi, 1996) (Al-Alamiah, 2011) العم و

 الخاتمة :  
وليسَ م  التجارفِ او الانتاجِ او العمو،  كو عمليةِ مدا وةٍ  صاحبها شنطُ الص ادفِ   ثم ان الناا استثمارٌ وتناحٌ م  ذاتِ ال  .1

 قبوَ العقدِ  هل راا القن . 
سلاءً اانت الص ادفُ المشنولةُ تأخيً   ان الناا محنمٌ شنعاً و شموُ جميعَ امثلةِ وتطبيقاتِ الفلائدِ النال ةِ  ي عصنِنا الحد ث .2

 او متغ نفً او على اساسِ سعنِ ال صمِ النالي .   ائدفً اتفاقيةً او تأخ ن ة، او اانت ثابتةً 
امِ الفسادِ والت لفِ الاقتصادي  بإن اَلله حنمَ الناا رحمةً باقتصادنا وحفااً لمصالحِ اهلوا  ي مجتمعاتوا ووقا ةً لهم م  اس .3
. 
ظالمةٌ لتلظيفِ الأملالِ واستثمارِها ، لان الناا تناحٌ م  الحقلقِ  إن م  اعامِ حِكَمِ تحن مِ الناا  ي الإسلامِ انه وس لةٌ    .4

 التي تثبتُ د لناً  ي اليمة .
  إن عقدَ الناا لا  لصمُ موه إحداثُ حناةٍ حقيقيةٍ للسلعِ وال دماتِ  ي الاقتصادِ ب وما الإسلامُ  قنرُ ان البيعَ حلالٌ لانه  قلمُ   .5

 .على إحداثِ مبادلةٍ حقيقيةٍ تقعُ على مالٍ حقيقي بصلرفِ سلعةٍ 
.ان البيعَ  حنكُ السلعَ وال دماتِ  ي الاقتصادِ  ان الناا  جففُ موابعها و عطوُ رواجها وحناتها  ضلًا ع  تصويِعها وإنتاجها  6
. 
ان   ملقفهُ حاسمٌ بشأن الناا وإنما  ستودُ إلى رؤ ةٍ اقتصاد ةٍ عميقةٍ ونانفٍ استناتيجيةٍ ثاقبةٍ ح ثُ  نى الإسلامُ  إن الإسلامُ  .7

حناةَ المالِ  ي الاقتصادِ مثوُ حناةِ الدمِ  ي الجسدِ،  كلما اان الدمُ سائلًا متحنااً بلا علائقَ او حلاجصَ تحللُ ب وه وا َ   
والعكسُ   الجسدِ  إن ذلك  وعكسُ حتماً على قلفِ الجسدِ و،حتهِ وافاءتهِ  ي اداءِ وظائفه ،  حناته الطبيعيةِ ب َ  اعضاءِ 

حُبسَ او تصلبَ او تعثنَ  ي حناتهِ  إن ذلك س ؤدي إلى ان  حوَ بالجسدِ العجصُ والإعياءُ ،حيحٌ تماماً،   إن الدمَ إذا 
 هارُ قدراتهُ وراما ادى ذلك بالجسدِ إلى الملتِ،  هكيا المالُ  ي الاقتصادِ تماماً . والمنُ  وال مللُ  تتعطوُ وظائفهُ وتو

إن الإ،لاح الاقتصادي و لضى الناا ضدان لا  جتمعان، ذلك ان الناا  ض م ،واعة  قاعات الد لن التي توشأ على  .    8
وتفشي حناة رؤوس   الشفافية  ب ئة خصبة لانعدام  الناا  مما  جعو  الناا دامضة  املال  المجندف،  تصبح تلظيفات  اليمم 

 الأملال . 
 قد اثبتت دراسات اقتصاد ة ان لناا اضنار ومفاسد على الاقتصاد تتجاوز العشن   ضنراً اقتصاد اً اب ناً ابنزها الص ادف  .  9

المفنلة  ي عن  الوقلد باستمنار ، الأمن اليي  ؤدي إلى تحف ص التض م باستمنار، وتأكو العملة الللوية محلياً، وتناجع 
 قيمتها خارجياً .
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